
 ـــ د/ أزوا عبد القادر، دهيمي نجاةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السياسة الجنائية المعاصرة في جرائم الاعمال 
 

  ISSN : 0750-8800الجزائر       –المجلة الأفريقية للدراسات القانونية والسيسية، جامعة أحمد دراية، ادرار
  : EISSN 0508-088×                                    0802، السنة: ديسمبر80، العدد: 80المجلد: 

127 
 

 في جرائم الأعمالالمعاصرة السياسة الجنائية 
Contemporary criminal policy in Business Crimes 
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 الملخص:         

ب ه و بالنظر إلى ما يترتيعتبر مجال جرائم الأعمال من أهم مجالات تجسيد السياسة الجنائية المعاصرة، ذلك أن
شريعات تعن التشدد في الجزاء الجنائي في جرائم الأعمال من آثار سلبية تنعكس على النشاط التجاري و الاقتصادي، فإن ال

تتجه إلى التحول عن الجزاء الجنائي بإلغاء التجريم أو الحد من العقاب، أو النص على إجراءات جزائية بديلة عن الأصل 
غير أن التحول عن الجزاء الجنائي في جرائم الأعمال باعتباره تراجعاً عن الحل الجزائي يقتصي  العام في المتابعة الجزائية.

جرائم متطورة و ذات طبيعة تقنية في معظمها، و أنها ترتكب لأغراض  هيجرائم المال و الأعمال بحث مدى فاعليته، ف
  مالية لا يقتصر أثرها على الأفراد بل الدولة أيضاً في اقتصادها أو استقرارها من الناحية الاقتصادية.

التي تعد  رورة و التوازن و التناسب ولذا فإن التحول عن الجزاء الجنائي  يجب أن  يستند إلى اعتبارات تبرره كالض
 مبادئ أساسية للسياسة الجنائية الفعالة.

 .السياسة الجنائية. جرائم الأعمال. الحد من التجريم و العقاب. الحد من الاجراءات الجزائية الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

     The field of  criminal policy is regarded as  one of the most important domains  of the 

criminal contemporary policy. Looking at the negative effects which can result from the 

strictness of the criminal punishment of crimes and which can affect the commercial and the 

economical activities, it seems that the legislations is moving towards the transformation from 

the criminal punishment through cancellation of criminalization, reducing punishment, or  

enacting alternative penalty measures instead of the general law of accusation. Nevertheless, 

the transformation about the criminal punishment in crimes of affaires   requires investigating 

its efficiency, so crimes of the money and the affaires are developed and most of them are 

technical in nature. They are committed for monetary purposes and their effects are not limited 

on individuals but the state as well in terms of economic stability. Hence, the transformation 

about the criminal punishment should be based on several considerations like neccessity, 

balance and suitability  which are regarded as crucial principles in the efficient  criminal policy.                                                                                                                              

Keywords : Criminal Policy; Business Crimes; Reduction of Criminalization and  Punishment; 

Reduction of accusation. 

 مقدمة:
زائية جلقد أدت الحاجة إلى وضع قواعد جزائية لا سيما لحماية الائتمان التجاري إلى قيام المشرع بسن قواعد 

خاصة تنسجم مع الحالات التي لا تشملها نصوص القانون العام، هذه القواعد الجزائية الخاصة يصطلح 
 عليها بالقانون الجنائي للأعمال.
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فالقانون الجنائي للأعمال هو مجموعة القواعد القانونية المتصلة بمجال المال و الأعمال و كذا العقوبات 
المتصلة بها سواء كانت تجد مصدرها في القانون العام أو القوانين الخاصة كالقانون التجاري أو القانون 

 لجمركي.....إلخ.المالي و النقدي، أو القانون ا

الإرادة التشريعية في مجال التجريم و العقاب بجملة من تتقيد ولما كانت السياسية الجنائية تقتضي أن 
الضوابط و القيود، فإن التجريم في مجال الأعمال يقتضي من المشرع تحقيق التوازن بين حماية المصالح 

متد يلا يقتصر أثرها على الأفراد بل ال و الأعمال الاقتصادية و المالية للدولة على اعتبار أن جرائم الم
ائية و بين ألا تصبح الجزاءات الجن الدولة أيضاً في اقتصادها أو استقرارها من الناحية الاقتصادية،إلى 

 الانفتاح الاقتصادي و تشجيع الاستثمار.نهج وسيلة كبح  للأنشطة التجارية خاصة في ظل 

تتجه إلى الحد من الجزاء الجنائي في مجال الأعمال كما هو الحال في  و إذا كانت التشريعات المقارنة
يذ الالتزامات الدولية تنف فإن تحقيق الأمن القانوني للتجار أفراداً و شركات تجارية، والتشريع الفرنسي مثلًا،  

يوداً ق في مجال مكافحة الفساد أو تبييض الأموال، و ضمان المشروعية في النظام الاقتصادي تعد كما
 في الحد من التجريم و العقاب في جرائم الأعمال.الإرادة التشريعية أساسية فرضت نفسها على 

إذا كان المشرع الجزائري لم يتبنى بشكل واضح سياسة رفع التجريم التي تبناها المشرع الفرنسي من خلال  و
اهر انون الاستهلاك، فإن بعض مظتقليص دائرة التجريم في مجال قانون الشركات أو قانون المنافسة أو ق

هذه السياسة تتضح من خلال بعض التعديلات التي أدخلها المشرع على قانون العقوبات أو قانون الإجراءات 
لحد افإن اشكالية البحث تتمحور حول ماهي مظاهر من هذا المنطلق و  .الجزائية أو قانون مكافحة الفساد

الأعمال بشكل عام، وما تطبيقاتها في إطار ما أحدثه المشرع الجزئري من  في جرئم من الجزاء الجنائي
 صدور قانون مكافحة الفساد؟ عقبتعديلات 

على أهم  بالاستناد إلى النصوص القانونية مع التركيزمنهجاً تحليلياً هذه الإشكالية معالجة و قد انتهجنا في 
 .و قانون الإجراءات الجزائية و قانون مكافحة الفساد دثه المشرع من خلال تعديل قانون العقوباتاستحدما 
أما  ، الحد من التجريم و العقابسياسة على خطة ثنائية من مبحثين، يتضمن الأول في ذلك عتمدين م

 .سياسة الحد من الإجراءات الجزائيةالمبحث الثاني فيتضمن 
 العقابالتجريم و الحد من المبحث الأول : 

صيناً ح بالدرجة الأولى تراجعاً عن الحل الجزائي باعتباره درعاً  التجريم سياسة الحد من تعتبر 
يعتبر القانون كما  1التنظيمية.لضمان احترام النصوص القانونية و الخاصة، ووسيلة لحماية المصالح العامة و 

                              
رشيدة بن فريحة، خصوصية التجريم و العقاب في القانون الجنائي للأعمال جرائم الشركات نموذجاً، أطروحة دكتوراه  -1 

العلوم السياسية، قسم القانون ر بلقايد بتلمسان، كلية الحقوق و قانون خاص، جامعة ابو بكفي العلوم، تخصص 
 . 803ص ،6102-6102الخاص،
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 الاقتصاديةو لاعتبارات التجارية ل بالنظر، و ذلك من أكثر المجالات تأثراً بهذه السياسةالجنائي للأعمال 
 فإذا كان مبدأ الضرورة يقتضي أن يتدخل المشرع بقواعد. التي تفرض نفسها على المشرع في هذا المجال

فإن  ،بما يضمن حماية الائتمان التجاري لحماية المصالح المشروعة كالمنافسة أو حقوق الدائنين  جزائية
 سه.في الوقت نف الاستثمارو تجارة قيداً على حرية المبدأ التناسب يقتضي ألا يصبح هذا التدخل 

 السياسة الجنائية في بيئة الأعمال بين التجريم و رفع التجريمالمطلب الأول: 

إلى التجريم في مجال الأعمال يطرح جملة من الصعوبات و الاشكالات تعود في معظمها إن 
 للأسباب الآتية: 

وجود تحديد دقيق لمدلول القانون الجنائي للأعمال، و الذي ترتب عنه عدم القدرة على تحديد  عدمأولًا:
 نطاق هذا القانون. 

ن بل هناك نصوص تجريمية واردة ضمعدم وجود تقنين خاص تحت مسمى القانون الجنائي للأعمال  ثانياً:
سة، القانون المالي و النقدي، قانون المناف كالقانون التجاري، قانون الاستهلاك،القوانين المتصلة بالأعمال 

و يمكن ارجاع هذه الصعوبة إلى  1،أو ضمن قانون العقوبات كالسرقة، الاختلاس، خيانة الأمانة، التزوير
 ن في الوقت الحاضر تعبيراً عن القانو قانون الأعمال و إن كان يمثل هي أن مصطلح خصوصية أخرى 
، قانون الجبائيالواسعة تشمل القواعد المتعلقة بالذمة المالية، القانون المدني،دلالة شمولية  التجاري، إلا أن له

 2، فتتسع دائرة التجريم باتساع المجلات ذات الصلة ببيئة الأعمال.....قانون العمل إضافة إلى قانون البيئة
بالتالي فإن و  ،صاد الوطنيفهي تعتبر مصدراً مهماً للاقت ن الأعمال تعتبر محركاً للحياة الاقتصادية،إ ثالثاً:

تدخل المشرع  فالفقه الجنائي و إن كان يقر بضرروة 3التجريم قد يشكل قيداً يمنعها من تحقيق هذا الهدف.
في الحياة التجارية بوضع قواعد جزائية خاصة تتكيف مع الحالات التي لا تنسجم مع جرائم القانون العام 

لى الحياة يمثل بدوره قيداً عالتجريم لا سيما لحماية مصالح الدائنين أو الائتمان التجاري، فإن الإفراط في 
 التجارية. 

ا يجب على المشرع مراعاتهفروع القانون يخضع لمجموعة من القيود إن قانون الأعمال كغيره من  رابعاً:
عند رسم الحدود بين ما يجب تجريمه وما يمكن تخفيف أو رفع التجريم عنه. فيجب على المشرع مراعاة 

                              
1- G.Ripert. R.Roblot. Traite de droit des affaires. Tom1 .Volume 1 : Du droit commercial au 

droit économique. 19 éditions, L.G.D.J, paris, 2010, p 06. 
2 - Mireille Delmas-Marty. Geneviève Giudicelli-Delage, Droit pénal des affaires (France). 

Presses universitaires de France ; 4e édition 2000. P 6. Dominique Legeais, Droit Commercial 

et des affaires, 17e édition, Dalloz.2007.p 04.  Florent Kirmann. Le principe de nécessité en 

droit pénal des affaires. Thèse pour l’obtention du grade de docteur en droit. Faculté de droit, 

Sciences Economiques et Gestion, Université de Lorraine, Français, 2018, p 28.   

3 - Michel Veron, Droit pénal des affaires, Dalloz, 8 e édition, 2009, P 13. 
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الاقتصادية من اعتبارات كضرورة تحقيق الأمن القانون للشركات التجارية ما تستوجبه الحياة التجارية و 
رة ر، وكذا حماية الشركات الصغيرار أوضاعها التجارية، أو ضمان المنافسة العادلة بين التجاوضمان استق

المتوسطة من المنافسين الأكبر حجماً. يضاف إلى ذلك ما تفرضه الاتفاقيات الدولية من التزامات ذات و 
جزائية من منطلق حيث تلتزم الدولة بسن قواعد  1الصلة ببيئة الأعمال كما في جرائم مكافحة الفساد،

 التزاماتها الدولية.

ومن الاعتبارات التي يجب على المشرع مراعاتها أيضاً أن تجريم بعض السلوكيات في بيئة الأعمال هو 
محل إجماع من جانب المجتمع بما في ذلك الفاعلين في المجال التجاري و الاقتصادي كما في جرائم 

تلال ؤدي إلى اختات قانون الاستهلاك أو المنافسة و التي الغش و الاحتيال و التزوير، أو بعض مخالف
 توازن القوى بما يؤثر على المهنيين و المستهلكين على حد سواء.

ومن هنا فإن تحقيق الأمن القانوني، و تنفيذ الالتزامات الدولية، و ضمان المشروعية في النظام الاقتصادي 
 2 من التجريم و العقاب في قانون الأعمال.تعد قيوداً أساسية  على سلطة المشرع في الحد 

إذا كان من مميزات المجال التجاري أو الاقتصادي أنه يصعب تحديد الحد الفاصل بين المخالفات  خامساً:
التي يجب تجريمها و بين تلك التي يمكن إلغاء التجريم بمناسبتها بالمقارنة مع القيم التي تفرض نفسها من 

ايجاد بدائل  أيضاً ريم تقتضي حيث ضرورة التجريم مثل الحياة أو السلامة الجسدية،  فإن عملية إلغاء التج
 للعقوبات الجنائية، ذلك أن عدم وجود بدائل فعالة يشكل بدوره ضرراً بالحياة التجارية. 

التجريم في بيئة الأعمال يتطلب دراسة شاملة للعقوبات الأكثر ملائمة ) إدارية، هذا الأساس فإن رفع وعلى 
الاجتماعية دون إهمال مبدأ الضرورة  ،مصلحة المحميةمدنية، جزائية( مع مراعاة درجة الخطأ و طبيعة ال

جدت هذه و ومتى زالت أو انتفت هذه الضرورة مع بقاء التجريم و العقاب، أو  .التجريم أو رفعهبرر ي ذيال
 3الضرورة و انتفى التجريم و العقاب فإن المشرع يكون بذلك قد خالف مبادئ السياسة الجنائية.

                              
المتعلق  10-12فالجزائر مثلًا وبعد مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة للوقاية من الفساد و مكافحته  أصدرت القانون  -1 

سيير تبالوقاية من الفساد و مكافحته، و الذي يهدف إلى دعم التدابير الرامية إلى تعزيز النزاهة و المسؤولية و الشفافية في 
 القطاعين العام و الخاص كما يرمي إلى تسهيل التعاون الدولي و المساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد و مكافحته.

2 - JEAN-MARIE COULON et autres , La dépénalisation de la vie des affaires, Rapport au 

garde des sceaux , ministre de la justice , Janvier 2008. P 21. 

. 880، ص 0838-0018أحمد فتحي بهنسي، السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية، دار الشروق، الطبعة الأولى  - 3 
اسة الجنائية في تحقيق الأمن الأخلاقي في ضوء الشريعة الإسلامية و أنظمة المملكة خالد بن عبد الله الشافي، دور السي

العربية السعودية، بحث لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير، كلية الدرسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 
. محمود طه جلال، أصول التجريم 02ص ، 0061-0060تخصص السياسة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 

-0061و العقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
. هدام إبراهيم أبوكاس، السياسة الجنائية بين الفقه التقليدي و الاتجاه الحديث، مذكرة لنيل شهادة الماستر، 00، ص 6110
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 الأعمال بيئةفي  الحد من التجريم و العقاب مظاهرالثاني:  مطلبال

لا سيما في مجال الشركات التجارية،  6110لقد تسارعت حركة إلغاء االتجريم في فرنسا منذ سنة 
و أبعض نصوص القانون التجاري العديد من حالات التجريم بموجب إلغاء حيث ألغى المشرع الفرنسي 

  1 تعديها.

 الملاحظات أو التحفظات حول هذه السياسة المنتجهة من المشرع الفرنسي،ولقد أبدى الفقه الفرنسي بعض 
أن يحدث  وذلك خوفاً من من حيث مدى التزام المشرع بالقيود التي تحكم رفع التجريم في المجال التجاري،

أو الحياة  ،الدائنين أومساهمين الأساسية للحقوق المساساً بفي إطار الشركات التجارية الحد من التجريم 
على المشرع أن يراعي آثار رفع التجريم في مجال الشركات التجارية أن يجب كما .  التجارية بشكل عام

أن هناك سلوكيات يعد تجرمها ضرورة ملحة كما ذات الصلة بالقانون التجاري. كما على القوانين الأخرى 
 2تصرفات الاحتيالية. لل هو الحال بالنسبة

 مجاليم في التجر سياسة الحد  ه لم يساير المشرع الفرنسي فيع الجزائري فإنأما بالنسبة للمشر 
بصفة خاصة و في القانون التجاري بصفة عامة. على الرغم من أن المشرع الجزائري  التجارية الشركات

 حيث اكتفى بوصف الجنحة في غالبية الحالات.عمال تأثر بالطابع المالي أو التقني لجرائم الأ

ر تأثر المشرع الجزائري بالطابع المالي على الجرائم المرتبطة بالأعمال فقط، بل امتد أيضاً إلى لم يقتصو 
 و الذي يهدف أساساً إلى الحد من  3القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته. فالفسادمكافحة مجال 

صف الجنحة، و  علىالتجريم في إطاره نطاقه يقتصر  الاتجار بالوظيفة العمومية و التلاعب بالمال بالعام، 
توسيع ببتشديد الحد الأقصى للجنحة )عشر سنوات(، و التجنيح و إن كان المشرع قد حاول تفادي عيوب 

التجريم ليشمل الموظف العمومي الأجنبي و كذا القطاع الرشوة حيث يمتد جريمة دائرة التجريم كما في حالة 
د الاعتداء على الأموال المودعة في القطاع الخاص في حكم الخاص، أو في جريمة الاختلاس حيث يع

 خلافاً للقواعد العامة التي تقرر ،في بعض الحالاتالتقادم اختلاس المال العام. أو من خلال تجاوز حدود 

                              
-6101تخصص قانون جنائي و علوم جنائية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الطاهر مولاي بسعيدة، 

 .68، ص 6102
1 - Article 122 de la Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations 

économiques. JORF n°113 du 16 mai 2001. Article 134-1 de la  loi n° 2003-706 du 1er août 

2003 de sécurité financière. JORF n°177 du 2 août 2003. Loi n° 2003-721 du 1 août 2003 pour 

l'initiative économique. JORF 5 août 2003. Article 50 de l’ordonnance du 24 juin 2004 relative 

aux valeurs mobilières. JORF 26 juin 2004. 
2 - JEAN-MARIE COULON et autres, op cit, p 32. 

يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، ج.ر ع  6112فبراير  61الموافق  0062محرم  60مؤرخ في  10-12القانون  -3 
00. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EE41971F5B37CB94ADBD2B1BE7379E43.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000000414455&idArticle=LEGIARTI000006314678&dateTexte=20040326&categorieLien=id#LEGIARTI000006314678
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EE41971F5B37CB94ADBD2B1BE7379E43.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000000414455&idArticle=LEGIARTI000006314678&dateTexte=20040326&categorieLien=id#LEGIARTI000006314678
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EE41971F5B37CB94ADBD2B1BE7379E43.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000000804070&idArticle=LEGIARTI000006276452&dateTexte=20190627&categorieLien=id#LEGIARTI000006276452
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و العقوبة بمضي خمس سنوات ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه  1،بثلاث سنواتالعمومية تقادم الدعوى 
 2لحكم نهائياً، ما لم تكون تجازو عقوبة الحبس خمس سنوت فتكون مدة التقادم مساوية لهذه المدة.القرار أو ا

دم تتقا لا تهمكافحالوقاية من الفساد المتعلق ب 10-12الجرائم الموصوفة بأنها جرائم فساد حسب القانون ف
 حويل عائدات الجريمة إلى الخارج، باستثناء جريمة الرشوةإذا تم ت بمناسبتهاالدعوى العمومية و لا العقوبة 

العقوبة بمناسبتها سواء تم تحويل عائداتها إلى الخارج أو بقيت في ولا التي لا تتقادم الدعوى العمومية 
لى نحو غير شرعي ة اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها عفي حالأما  الوطن.

ة الحد الأقصى للعقوبهي  تقادم الدعوى العموميةفإن مدة من القانون نفسه  68ادة المنصوص عليها في الم
، أما مدة تقادم العقوبة فإنها تخضع للقواعد العامة في الإجراءات سنوات 01الجريمة وهو  المقررة لهذه

 3 الجزائية.

المسؤولية الجزائية للمسير في الشركات التجارية وبصفة خاصة  فإنهالحد من التجريم حيث  أما
وسع من جزائري فالمشرع ال، في التشريع الجزائري  تعتبر من أهم التطبيقاتالمؤسسات العمومية الاقتصادية 

مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية باعتبار ملكية رأسمالها تعود كلياً أو مفهوم الموظف العام ليشمل 
 68و  62و المادتين  5،مكرر من قانون العقوبات 008المادة ومن خلال تعديل كما أنه   4اً للدولة.جزئي

 و قد ترتب عن ،لتحقق المسؤوليةأو الإهمال الواضح شرط العمد المشرع أدرج  6من قانون مكافحة الفساد،
 انتفاد العمد.بة للمسير المسؤولية الجزائيتنتفي ، حيث ذات طبيعة عمدية جرائم التسيرأن أصبحت  ذلك

ة السياسة فإن فكرة نجاعغالبية جرائم الأعمال ترتكب بدافع الطمع و الربح غير المشروع ولما كانت 
الاقتصادية في مجال الأعمال فرضت على المشرع إعطاء الأولوية للعقوبات المالية دون العقوبات السالبة 

                              
 ل و المتمم.يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعد 0822يونيو  13المؤرخ في  011-22من الأمر   13المادة  - 1 
 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 0822يونيو  13المؤرخ في  011-22من الأمر   200المادة  - - 2 
من الأمر  206مكرر،   13، 13المواد المتعلق بمكافحة الفساد المعدل و المتمم.  10-12من القانون  10المادة  - 3 

 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 0822يونيو  13المؤرخ في  22-011
 .المتعلق بمكافحة الفساد المعدل و المتمم 10-12من القانون  16المادة  - 4 
 0822يونيو  13المؤرخ في  012-22يعدل الأمر  6100غشت  16المؤرخ في  00-00من القانون  16المادة  - 5 

 . 6100غشت  01، المؤرخة في 00المتضمن قانون العقوبات، ج ر ع 
فبراير  61المؤرخ في  10-12يعدل و يتمم القانون  6100غشت  16المؤرخ في  01-00من القانون  16المادة  - 6 

 .6100غشت  01، المؤرخة في 00ته، ج ر ع د و مكافحالمتعلق بالوقاية من الفسا 6112
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وبذلك تكون الجزاءات  1لعقوبة تصيب الجاني في ذمته المالية.للحرية، فكان من المناسب أن تكون الغلبة 
 تمثل عقاباً للجاني بنقيض قصده أو الهدف الذي سعى إلى تحقيقه. هالأنالمالية أكثر تحقيقاً للردع 

إذا كان الغالب في نصوص غير أنه ، تعتبر الغرامة من أهم صور الجزاءات المالية في جرائم الأعمال و
 بيئة عم لأكثر تناسباً أن تكون الغرامة محددة بحد أعلى ثابت، فإن الغرامة النسبية هي ا القانون العام

مقدارها بالقياس إلى عنصر معين يتمثل في قيمة المال محل الجريمة أو في وزن الأعمال، حيث يتحدد 
مشرع على نص اليقتضي أن يمع الإشارة إلى تحقيق الغرامة النسبية للردع المطلوب  أو حجم السلع مثلًا.

 2.مة ضئيلة غير مجديةاقد يؤدي إلى الحكم بغر فقط حد أدنى لها لأن تقديرها على أساس محل الجريمة 

الغرامة فذات طبيعة جزائية، و قد تكون ذات طبيعة جبائية. قد تكون  بوصفها جزاءً مالياً و الغرامة 
عض الجبائية هي التي يرد النص عليها في بالجزائية تجد سندها في قانون العقوبات في حين أن الغرامة 

ية و التهرب الجمركي يميز بين الغرامة الجزائفالمشرع الجزائري في مجالًا  القوانين كقانون الجمارك مثلًا.
الغرامة الجمركية، فالأولى تستمد مرجعيتها من قانون العقوبات في حين أن الثانية تجد سندها في قانون 

 3الجمارك.

يميز بين أعمال التهريب و باقي الجرائم، كما  4دار الغرامة الجمركية فإن القانون الجزائري ومن حيث مق
يميز أيضاً بين المخالفة و الجنحة، فالغرامة في المخالفة محددة بنص القانون ومقدارها ثابت عموماً، أما 

 . 5الجنحة فإن تقدير الغرمة بمناسبتها يرتبط بقيمة البضاعة محل الغش

الإشارة إلى أنه في بعض حالات التجريم يميز المشرع بين الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي وتجب 
المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين  66-82لغرامة، فنجد مثلًا الأمر الحد الأدنى لمن حيث 

ر المعنوي تقدبالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ينص على أن الغرامة المقررة للشخص 
حين أن الحد الأدنى في حالة الشخص الطبيعي  في ،بأربع مرات قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة

 محل المخالفة أو محاولة المخالفة.هو ضعف قيمة 

                              
محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، الجزء الأول: الأحكلم العامة و الإجراءات الجنائية،  -1 

 .012، ص 0828الطبعة الثانية، مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي، 
 .018محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص  -2 
 .688، ص 6102-6101احسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، دار هومة، الجزائر، الطبعة الثامنة  -3 
 12- 28يعدل و يتمم القانون  6102فبراير  02الموافق  0083جمادى الأولى  08المؤرخ في  10-02القانون  -4 

 18-12المعدل و المتمم بالأمر  12-11. الأمر 6102فبراير  08مؤرخة في  00ر ع المتضمن قانون الجمارك، ج.
 . 6111أغسطس  63مؤرخة في  18المتعلق بمكافحة التهريب، ج.ر عدد  6111أغسطس  68المؤرخ في 

 . 686احسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، المرجع السابق، ص  -5 
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 ةمن اللجؤ إلى الإجراءات الجنائي الحدالثاني:  المبحث

الجزائي الجنائي لا يقتصر فقط على الحد من التجريم و العقاب، بل يشمل كذا الحد إن الحد من 
 من الإجراءات الجزائية. 

   من اللجؤ إلى الإجراءات الجنائيةحد المطلب الأول: المقصود بال

تتجه السياسة الجنائية المعاصرة إلى الحد من اللجؤ إلى الإجراءات الجنائية  و ذلك بالتقليل من 
ت الاحتكام إلى القضاء الجنائي، لضمان سرعة الفصل في الجرائم و المخالفات الجنائية و تحقيقاً حالا

 1للردع ووقف المخالفة، وتخفيف العبء على المحاكم الجنائية.

 ،فقد اتجهت التشريعات الجزائية المعاصرة إلى تبني نظام الإجراءات الموجزة في إدارة الدعوى العمومية
تى تها، وحجميع المراحل التمهيدية لتحريك الدعوى العمومية، و إجراءات تحريكها و مباشر وذلك في 

 ضائها.قالإجراءات اللاحقة لان

يشترك مع الحد من العقاب من حيث الهدف وهو عدم  الحد من الإجراءات الجزائيةوعلى الرغم من أن 
يث عدم إلا أنها يختلفان من ح لتي تبررهما.و أن المصلحة العامة هي ا تعريض المخالف للعقوبة الجزائية،

مشروعية الفعل. فالفعل يصبح مشروعاً جزائياً و لكن يظل غير مشروع طبقاً لقانون آخر في إطار سياسة 
الحد من العقاب. أما في إطار سياسة الحد من الإجراءات الجزائية فإن صفة عدم المشروعية الجنائية لا 

هة هذا الفعل أو السلوك تتم وفقاً لإجراء غير جزائي.و إذا لم يف الإجراء تنتفي عن الفعل، بل إن مواج
   البديل بالغرض تتم المتابعة وفقاً للإجراءات الجزائية العادية أمام الجهات القضائية المختصة.

نها أولما كان الإجراء البديل يتم بعيداً عن الجهات القضائية فإنه يتوجب التثبت و جمع الأدلة التي من ش
تأكيد وقوع المخالفة من طرف المخالف، ذلك أن الإجراءات البديلة قد لا توفر الضمانات التي تتيحها 

 المتابعة القضائية كقرينة البراءة و المحاكمة العادلة.

كما يجب أن يبدي الفاعل ندماً و استعداداً لإصلاح ما نتج عن عمله من آثار ضارة، كما يجب أن يكون 
يل كفيلًا بردع المجرم في المستقبل، كما يقتضي الإجراء البديل أن يتم وفقاً لمبدأ الرضائية بأن الإجراء البد

 يوافق المخالف و المجني عليه على وقف المتابعة الجزائية بشكل ودي. 

و بشكل عام يجب أن تتضمن الإجراءات البديلة ما يضمن عدم المساس بالحقوق و الحريات الفردية على 
  2نها تمثل إحدى وسائل اقتضاء حق الدولة في العقاب.اعتبار أ

                              
لي، التحول عن المجال الجنائي في جرائم قانون الأعمال في ضوء الأنظمة السعودية، فتوح عبد الله الشاذلي، فتوح الشاذ -1 

 .60، ص 6101مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، العدد الأول، 
 .821-821رشيدة بن فريحة، المرجع السابق، ص  -2 
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 المطلب الثاني: تطبيقاته في مجال جرائم الأعمال

مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المعدل  12يعتبر إجراء الشكوى المنصوص عليه في المادة 
امة في تحريك من أهم القيود على حق النيابة الع 6101جويلية  68المؤرخ في  16-01بموجب الأمر 

الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، حيث تنص هذه المادة " لا تحرك الدعوى 
العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال 

أو ضياع أموال عمومية أو خاصة  المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف
للمؤسسة المنصوص عليها في القانون التجاري وفي إلا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية 

 التشريع الساري المفعول "

 1ويلاحظ على هذا النص مايلي:

من قانون العقوبات  008أنه يعتبر تراجعاً من قبل المشرع عن الهدف الذي من أجله ألغيت المادة  -
ائية الجز  بعةالمتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته وهو تسهيل المتا 10-12بموجب القانون 

 للمسيرين عن الجرائم المتعلقة بأعمال التسيير.

ا إذ يقتصر على المؤسسات العمومية الاقتصادية دون غيره أنه يعتبر تكريساً للمعاملة التمييزية، -
 من الشركات التجارية، كما لا يشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري.

صعوبة تحديد نطاق وصف المسير من حيث الأشخاص، فالمؤسسات العمومية تخضع من حيث  -
س ه الأخيرة إما أن يتم إدارتها من طرف مجلانون التجاري بصفتها شركة مساهمة، وهذتسييرها للق

 مجلس مديرين يتولى من طرفإدارتها أن تتم  إدارة يتولى أعضائه انتخاب رئيس المجلس، أو
ومن هنا هل يقتصر وصف المسير على  مجلس المراقبة تعيينه و اسناد الرئاسة لأحد أعضائه.

ل من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين الرئيس فقط و المدير العام إن وجد أم أنه ينصرف إلى ك
بصفته هيئة تتولى تسير الشركة. وهل يمتد هذا الوصف ليشمل المديرين الجهويين و المحليين 

 كمديري وكالات البنوك مثلًا.

اشكالية تحديد نطاق إجراء الشكوى من حيث الجرائم، إذ كان من الأولى استبعاد هذا الإجراء في  -
لصلة بالتسير مادام المشرع قد أدرج شرط العمد أو الإهمال الواضح لتحقق الجرائم العمدية ذات ا

                              
 وما يليها. 08، ص 6103في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر،  احسن بوسقيعة، الوجير -1 
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من قانون  68و  62مكرر من قانون العقوبات و المادتين  008المسؤولية بموجب تعديل المادة 
 1الوقاية من الفساد.

إن دلالة أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو  -
تطرح إشكالًا حول مدى إمكانية استيعابها إجراءات جزائية  12اصة المنصوص عليها في المادة خ

لجريمة الإهمال في التسيير الذي يؤدي إلى حدوث السرقة أو الاختلاس أو تلف أو ضياع الأموال 
مكرر قانون العقوبات، و كذا جنحة السرقة أو الاختلاس و الاتلاف  008حسب نص المادة 

 من قانون مكافحة الفساد. 68وص عليها في المادة المنص

مكرر إجراءات جزائية أن إجراء الشكوى يشمل الإهمال في التسيير  12من صياغة المادة  يبدوو 
مكرر قانون العقوبات، وجنحة السرقة و الاتلاف المنصوص  008المنصوص عليه في المادة 

 من قانون الوقاية من الفساد. 68عليها في المادة 

من قانون الوقاية من الفساد رغم ارتباطها بأعمال  68إن جنحة التبديد المنصوص عليها في المادة  -
التسير و غياب معايير موضوعية لتحديد أركان الجريمة إضافة إلى صعوبة تطبيقها ميدانياً تعتبر 

لكات تجنحي الاحتجاز بدون حق و استعمال المممستثناة من إجراء الشكوى، كما يستثنى كذلك 
 على نحو غير شرعي المنصوص عليها في المادة نفسها.

السالفة الذكر فإن أعضاء الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الذين لا  12حسب الفقرة الثانية من المادة  -
يبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي يتعرضون للعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول. 

مومية عبارة التشريع الساري المفعول وعدم وضوحها من حيث التشريع ويتضح من صياغة النص ع
، كما أن التحقيق في جريمة عدم الإبلاغ عن الوقائع يؤدي بطريق غير مباشر إلى المقصود

التحقيق في الجرائم التي لم يتم الإبلاغ عنها بالرغم من التحقيق في هذه الجرائم يقتضى إجراء 
 من المادة نفسها. الشكوى حسب الفقرة الأولى

و إذا كان إجراء الشكوى يؤدي إلى عدم القدرة على تحريك المتابعة الجزائية، فإن هناك إجراءات أخرى 
، و يةخارج إطار الإجراءات الجنائية التقليدلا يتوقف عليها تحريك الدعوى العمومية بل تؤدي إلى التسوية 

 جزائية.و الوساطة ال إجراء المصالحةالتي يعد من أهمها 

ة حيث مشروعيتها من قانون الإجراءات الجزائيتسمتد المصالحة في المواد الجزائية في التشريع الجزائري ف
أجاز المشرع انقضاء الدعوى العمومية بالمصالحة. كما أن هذا النظام يعد من الأنظمة الأكثر شيوعاً في 

                              
المتضمن قانون  0822نيو يو  13المؤرخ في  012-22يعدل الأمر  6100غشت  16المؤرخ في  00-00القانون  - 1 

 6112فبراير  61خ في المؤر  10-12يعدل و يتمم القانون  6100غشت  16المؤرخ في  01-00القانون العقوبات. 
 د و مكافحته.المتعلق بالوقاية من الفسا
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ة القانون بغض النظر عن نوع العقوبة الدعوى العمومية بقو  يؤدي انقضاءحيث 1،التشريعات المعاصرة
 2المقررة قانوناً للجريمة.

تعد من الإجراءات التي أولاها المشرع عناية خاصة في بعض جرائم الأعمال كالجرائم فالمصالحة 
 الجمركية و جرائم الصرف. 

لمتابعات ا مجرد سبيل لانقضاء الدعوى العمومية بل بديلًا عنالمصالحة لا تعد ففي الجرائم الجمركية 
رتب عنها ، حيث يتالقضائية التي تكون إدارة الجمارك طرفاً فيها وقاضياً في آن واحد بعيداً عن العدالة

أن تتحصل إدارة الجمارك على بدل المصالحة الذي تم الاتفاق عليه مع المخالف، وغالباً ما و حسم النزاع 
 3.يكون هذا المقابل مبلغاً من المال

 12-11صدور الأمر ذلك أنه و ب أن تكون الجريمة قابلة للمصالحةمصالحة الجمركية يشترط لإجراء الو 
الجرائم  على قاصرةالمتعلق بمكافحة التهريب لم تعد المصالحة جائزة في أعمال التهريب، و أصبحت 

عليه افقة و أن تتم المو كما يشترط أن يبادر الشخص المتابع بتقديم طلب لهذا الغرض  . الجمركية الأخرى 
المصالحة الجمركية في التشريع الجزائري ليست حقاً لمرتكب المخالفة، كما ف من الأعوان المؤهلين قانوناً،

أنها ليست إجراء إلزامياً يتعين على الإدارة اتباعه قبل رفع الدعوى أمام القضاء، فلا تلزم إدارة الجمارك 
عض الحالات تخضع في ب هار قبولًا للطلب. كما أنبالموافقة على الطلب أو الرد عليه لأن سكوتها لا يعتب

إلى رأي اللجنة الوطنية أو اللجان المحلية للمصالحة، وذلك حسب طبيعة المخالفة و مبلغ الحقوق و الرسوم 
و لا تختلف المصالحة في جرائم الصرف أيضاً عن الأحكام السابقة  4 .المتغاضى عنها أو المتملص منها

المعدل و المتمم المتعلق بمخالفة التشريع و التنظيم الخاصين  66-82من الأمر  18حيث أجازت المادة 
 الصرف في مختلف صورها. ائمالمصالحة في جر  5بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج 

                              
احسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في المادة الجمركية بوجه خاص، الطبعة الأولى، الديوان  -1 

 .08، ص 6110الوطني للأشغال التربوية، 
، 6101-0080ى العامة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، علي محمد المبيضين، الصلح الجنائي و أثره في الدعو  -2 

 .02ص 
يجيز المصالحة الجمركية قبل و بعد صدور حكم قضائي نهائي.  0883قانون الجمارك منذ تعديله بموجب قانون  إن - 3 

حة بعد ذا تمت المصالفإذا تمت المصالحة قبل صدور حكم نهائي فتنقضي بموجبها الدعويين الجبائية و العمومية. أما إ
صدور حكم نهائي فإن أثرها يقتصر على الجزاءات الجبائية دون العقوبات السالبة للحرية أو الغرامات الجزائية أو المصاريف 

 .630ص ، 6102-6101دار هومة، الجزائر، الطبعة الثامنة نازعات الجمركية، احسن بوسقيعة، الم. أنظر الأخرى 
 .630المنازعات الجمركية، المرجع السابق، ص احسن بوسقيعة،  -4 
المتعلق بمخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس  0882-12-18المؤرخ في  66-82الأمر  -5 

 .0882-12-01مؤرخة في  08الأموال من و إلى الخارج، ج،ر،ع 
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على طلب من المخالف أو ممثله الشرعي حسب الحالة، كما يجب ايداع كفالة من مقدم فتتم المصالحة بناء 
من قيمة الجنحة، لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل، وفي حالة رفض طلب  % 611الطلب تمثل 

 1المصالحة تبقة الكفالة في حالة إيداع إلى حين صدور الحكم النهائي.

نص المشرع على  61012أوت  62المؤرخ في  18-01ب الأمر بموج 66-82وبموجب تعديل الأمر 
 :3الحالات التي لا تجوز فيها المصالحة و تتمثل في

 إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق عشرون مليون دينار. -
 إذا سبق للمخالف الاستفادة من المصالحة. -
 إذا سبق للمخالف أن ارتكب مخالفة صرف من قبل. -
بجريمة تبيض الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاتجار غير المشروع إذا اقترنت جريمة الصرف  -

  بالمخدرات أو الفساد أو الجريمة المنظمة أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

ومن حيث آثار المصالحة في جرائم الصرف فإنها لا تختلف عن الآثار السالفة ذكرها عند الحديث عن 
مركية، إذا يترتب عنها انقضاء الدعوى العمومية و تثبيت مقرر المصالحة، و أن المصالحة في الجرائم الج

 أثرها يقتصر على المخالف وحده فلا ينتفع بها الغير و لا يضار منها.

جويلية  68المؤرخ في  16-01بموجب الأمر فقد أدرجها المشرع الجزائري الوساطة الجزائية أما 
ريك الدعوى قبل تحجوازي يقرره وكيل الجمهوية  ءهي إجراف 4،زائيةالمعدل لقانون الإجراءات الج 6101

و  .مةالجريعن  تجالنا ضرريهدف إلى إصلاح أو تعويض ال أو بطلب من الخصوم العمومية بمبادرة منه
لمشرع او قد حدد  .يشترط لصحة الوساطة أن تتم باتفاق الضحية و الجاني، و أن يكون الاتفاق كتابياً 

 مالجرائم الأعفي ، ومن أمثلتها بعض الجنح البسيطة و المخالفات في إجراء الوساطة نطاقالجزائري 
  جريمة الاستيلاء بطريق الغش على أموال الشركة، و جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

                              
 .32، 8610كور طارق، آليات مكافحة جريمة الصرف، دار هومة، الجزائر،  -1 
المتعلق بمخالفة التشريع المتعلق بالصرف،  66-82المعدل و المتمم للأمر  6101أوت  62المؤرخ في  18-01الأمر  -2 

 .6101سبتمبر  10المؤرخة في  11ج.ر ع 
 .18-01مكرر من الأمر  18المادة  -3 
يونيو  13المؤرخ في  011-22 يعدل و يتمم الأمر 6101 يوليو 68المؤرخ في  16-01من القانون  13المادة  -4 

 .01، ج ر ع يتضمن قانون الإجراءات الجزائية 0822
 



 ـــ د/ أزوا عبد القادر، دهيمي نجاةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السياسة الجنائية المعاصرة في جرائم الاعمال 
 

  ISSN : 0750-8800الجزائر       –المجلة الأفريقية للدراسات القانونية والسيسية، جامعة أحمد دراية، ادرار
  : EISSN 0508-088×                                    0802، السنة: ديسمبر80، العدد: 80المجلد: 

139 
 

ومن حيث أثر اتفاق الوساطة على الدعوى العمومية فإن يتم وقف آجال تقادم الدعوى خلال آجال تنفيذ 
شأن إجراءات ه مناسباً ب، و إذا لم تم تنفيذ الاتفاق في هذه الآجال فإن لوكيل الجمهورية اتخاذ ما يرا الاتفاق

 المتابعة.

 خاتمة:
 من خلال معالجة موضوع الورقة البحثية توصلنا إلى النتائج الآتية:

ائي إلى وهو ما دفع الفقه الجن يعتبر الإفراط في التجريم بمثابة القيد على التجارة و الاستثمار -
 ة بضرورة الحد من التجريم أو رفعه أصلًا.ا المناد

إن السياسة الجنائية الحديثة خاصة في التشريع الفرنسي تتجه نحو الحد من التجريم في المسائل  -
رع ، أما بالنسبة للمشذات الصلة بالأعمال كقانون الشركات، قانون الاستهلاك و قانون المنافسة

زائري فإن هذه السياسة تتضح بشكل كبير في مجال المؤسسات العمومية الاقتصادية من خلال الج
 و اشترط الشكوى لإمكانية المتابعة الجزائية. اط العمد لتحقق مسؤولية المسير،اشتر 

إن من أهم ما يميز السياسة الجنائية في التشريع الجزائري هو تأثرها بالطابع المالي و التجاري  -
الأعمال وهو ما يتضح من خلال الاكتفاء بعقوبة الجنحة و التركيز على العقوبات ذات  لجرائم

 الطبيعة المالية.
يري الجزائية لمس تابعةلقد ترتب عن اشترط المشرع لإجراء الشكوى كشرط ضروي لتحريك ال -

ن أفعلى الرغم من  ،، معاملة تميزية بين الشركات التجاريةالمؤسسات العمومية الاقتصادية
المؤسسات العمومية الاقتصادية هي شركات التجارية إلا أن مسيرها يتمتعون بحصانة ذات المتابعة 

 الجزائية مقارنة مع غيرهم من مسيري الشركات التجارية.
مكرر من قانون الإجراءات الجزائية أن التحقيق في  12يتبين من خلال الفقرة الثانية من المادة  -

وقائع ذات الطبيعة الإجرامية من طرف الهيئات الاجتماعية للشركة يؤدي جريمة عدم الإبلاغ عن ال
بطريق غير مباشر إلى التحقيق في أعمال التسيير غير المبلغ عنها على الرغم من أن الفقرة الأولى 

 من المادة نفسها اشترطت إجراء الشكوى لإمكانية المتابعة الجزائية.
مكرر سالفة الذكر  12التشريع الساري المفعول ضمن المادة لقد استعمل المشرع الجزائري عبارة  -

دون تحديد وهو ما يوسع من نطاق التجريم خاصة بالنسبة لجريمة عدم الابلاغ عن الوقائع 
 الإجرامية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.

 التوصيات:
 ذات الصلة بأعمال التسييرضرورة الحد من إجراء الشكوى المسبقة في الجرائم العمدية  -
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ضورة إلغاء المعاملة التميزية بين الشركات التجارية ذات الطبيعة العمومية من حيث إجراء الشكوى  -
 كشرط للمتابعة الجزائية عن أعمال التسيير.

المتضمن  16-01من الأمر  12ضرورة مراجعة جنحة عدم الإبلاغ المنصوص عليها في المادة  -
لأنها تؤدي بطريق غير مباشر إلى التحقيق في جرائم التسيير في  ات الجزائيةتعديل قانون الإجراء

  حالة عدم تقديم الشكوى.
مكرر من  12ضرورة تحديد التشريع المقصود بعبارة التشريع الساري المفعول الواردة ضمن المادة  -

 قانون الإجراءات الجزائية.
 قائمة المراجع:

 باللغة العربية : :80

 و الرسائل العلمية: المؤلفات أ:

احسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في المادة الجمركية بوجه خاص، الطبعة  -
 .6110الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 

 .6102-6101جزائر، الطبعة الثامنة احسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، دار هومة، ال -

 .6103في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر،  احسن بوسقيعة، الوجير -
-0018لشروق، الطبعة الأولى أحمد فتحي بهنسي، السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية، دار ا -

0838. 

خالد بن عبد الله الشافي، دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الأخلاقي في ضوء الشريعة  -
أنظمة المملكة العربية السعودية، بحث لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الإسلامية و 

الماجستير، كلية الدرسات العليا، قسم العدالة الجنائية، تخصص السياسة الجنائية، جامعة نايف 
 . 0061-0060عربية للعلوم الأمنية، ال

نموذجاً،  مال جرائم الشركاترشيدة بن فريحة، خصوصية التجريم و العقاب في القانون الجنائي للأع -
أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون خاص، جامعة ابو بكر بلقايد بتلمسان، كلية الحقوق 

 .6102-6102،و العلوم السياسية، قسم القانون الخاص

وزيع، شر و التعلي محمد المبيضين، الصلح الجنائي و أثره في الدعوى العامة، دار الثقافة للن -
 .6101-0080الأردن، 
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فتوح عبد الله الشاذلي، فتوح الشاذلي، التحول عن المجال الجنائي في جرائم قانون الأعمال في  -
ضوء الأنظمة السعودية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة 

 .6101الاسكندرية، العدد الأول، 

 .6108، الجزائر، كور طارق، آليات مكافحة جريمة الصرف، دار هومة -

محمود طه جلال، أصول التجريم و العقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، رسالة لنيل درجة  -
 . 6110-0061الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، الجزء الأول: الأحكلم العامة و  -
 .0828ات الجنائية، الطبعة الثانية، مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي، الإجراء

هدام إبراهيم أبوكاس، السياسة الجنائية بين الفقه التقليدي و الاتجاه الحديث، مذكرة لنيل شهادة  -
الماستر، تخصص قانون جنائي و علوم جنائية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، 

 6102-6101لطاهر مولاي بسعيدة، جامعة ا
 النصوص القانونية :ب: 

 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 0822يونيو  13المؤرخ في  011-22الأمر  -

المتعلق بمخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف  0882-12-18المؤرخ في  66-82الأمر  -
 .0882-12-01مؤرخة في  08ج،ر،ع وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، 

المتعلق بمكافحة  6111أغسطس  68المؤرخ في  18-12المعدل و المتمم بالأمر  12-11الأمر  -
 . 6111أغسطس  63مؤرخة في  18التهريب، ج.ر عدد 

يتعلق بالوقاية من الفساد  6112فبراير  61الموافق  0062محرم  60مؤرخ في  10-12القانون  -
 .00ج.ر ع  و المتمم، المعدل و مكافحته،

المتعلق بمخالفة  66-82المعدل و المتمم للأمر  6101أوت  62المؤرخ في  18-01الأمر  -
 .6101سبتمبر  10المؤرخة في  11التشريع المتعلق بالصرف، ج.ر ع 

 0822يونيو  13المؤرخ في  012-22يعدل الأمر  6100غشت  16المؤرخ في  00-00القانون  -
 . 6100غشت  01، المؤرخة في 00بات، ج ر ع المتضمن قانون العقو 

فبراير  61المؤرخ في  10-12يعدل و يتمم القانون  6100غشت  16المؤرخ في  01-00القانون  -
 .6100غشت  01، المؤرخة في 00المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، ج ر ع  6112

يونيو  13المؤرخ في  011-22الأمر  يعدل و يتمم 6101 يوليو 68المؤرخ في  16-01القانون  -
 .01، ج ر ع يتضمن قانون الإجراءات الجزائية 0822
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يعدل و يتمم  6102فبراير  02الموافق  0083جمادى الأولى  08المؤرخ في  10-02القانون  -
 . 6102فبراير  08مؤرخة في  00المتضمن قانون الجمارك، ج.ر ع  12- 28القانون 
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